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 الملخص

بيان تسوية المنازعات الاستثمارية ، وعليه فقد تم تقسيم البحث الحالي ثلاثة مباحث سعى البحث إلى 

مفهوم الاستثمار وذلك ببيان تعريفه وأنواعه وخصائص عقود  رئيسية، حيث استعرض المبحث الأول

تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي سواء بالمفاوضات أو استعرض الثاني فقد  المبحث، أما الاستثمار

بالتوفيق، ثم استعرض المبحث الثالث دور القضاء الدولي في تسوية منازعات الاستثمار وذلك ببيان 

دور محكمة التحكيم الدولية في تسوية منازعات الاستثمار، وكذلك دور محكمة التحكيم في تسوية 

 .منازعات الاستثمار ثم بعد ذلك دور المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار

القيمة التي يتميز بها الاستثمار على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فهو من ضح البحث وأو 

معظم حيث إن ، الأطرافالتوازن بين  يكفلأهم أوجه النشاط التجاري ولاسيما إذا تم تنظيمه على نحو 

هذه  تضمنهالأجنبي وتوطين الاستثمار الوطني لما  المستمثرمن أجل جذب  تبادر وتتسابقالدول 

 .للدول المضيفة للاستثمار كافة القدرات تنعكس علىثار إيجابية آ الاستثمارات من

 

  القانون الدولي العام، تسوية المنازعات، استثمار الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

  

The research seeks to explain the process of settlement of investment disputes, 

accordingly, this research is divided into three main topics; the first topic 

reviewed the concept of investment by explaining its definition, types and 

characteristics of investment contracts. As for the second topic, it focuses on 

the settlement of foreign investment disputes, whether by negotiation or 

conciliation, then the third topic reviewed the role of the international judiciary 

in settling investment disputes by explaining the role of the International Court 

of Arbitration in settling investment disputes, as well as the role of the 

arbitration court in settling investment disputes and then the role of the 

International Arbitration Center in Settlement of investment disputes. 

 

The research clarifies the value of investment at the level of social and 

economic development, as it is one of the most important aspects of 

commercial activity, especially if it is organized in a way that ensures balance 

between the parties, as most countries take the initiative and race to attract 

foreign investors and Inshoring investment, given that these investments have 

positive effects that are reflected in all capabilities of the host countries for 

investment. 

 

Keywords: Investment, Settlement of Disputes, International Pubic Law 
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 المقدمة

زدهر الاستثمار الدولي في الفترة الم يكن الاستثمار معروفا منذ القدم مقارنة بالوقت الحاضر فقد      

، بفكرة وسياسة التنمية التي كانت تتبع آنذاك ا  الخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي متأثر من

 قيام الثورة الصناعية الكبرى إبانستمرت بالنمو والتطور اولم تقف ظاهرة الاستثمار عند هذا الحد بل 

كافة نواحي الحياة ومنها الناحية التي شهدها العالم في بداية القرن التاسع عشر والتطور الذي طرأ على 

قد ازدادت وتيرة التطور والاهتمام الذي حضي به الاستثمار وشرعت له ، والصناعية والاقتصادية

اتفاقيات داخلية ودولية ثنائية وجماعية حتى وصل إلى الحالة لأجله تشريعات وقوانين ناظمة وعقدت 

هو كامن  هو ظاهر، ومنها ما تصاديات ضخمة منها مااق تمتلك أغلب الدول، فنالتي نشهدها ونعيشها الآ

باقتصاد كامن هائل جدا، وتحتاج هذه الاقتصاديات إلى مبالغ  بعض البلدانتمتع تذ إفي باطن الأرض 

 أو توفرها، أن تلبيها أو تفي بهاالامكانات الداخلية  لا تستطيعوإمكانات مادية وبشرية ضخمة جدا 

وهي المشكلة والعائق  للشعبتمام عملية التنمية وتحقيق التطور والازدهار وبالتالي تشكل عائقا أمام إ

الذي تعاني منه أغلب البلدان لا سيما النامية منها مما يتطلب تدخل عنصر خارجي تتوفر له الإمكانيات 

 اللازمة لإتمام عملية التنمية.

هذه المشكلة والوصول إلى  لحل (الاستثمار)اقتصادية قانونية ألا وهي  ةنتيجة لذلك نشأت ظاهر     

  (.2020)شاكر، لشعوب تلك الدول الدائمةتحقيق التنمية  يكمن في والذيالهدف المنشود 

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 

تسوية كل نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن هذه الاستثمارات بحيث يطمئن لها  تكمن مشكلة الدراسة في 

 المنازعات الاستثمارية؟فما هي طرق تسوية  ، المستثمر الأجنبي

 أهداف وأهمية الدراسة 

بيان بعض طرق تسوية المنازعات الاستثمارية الودية مفهوم الاستثمار و  تهدف هذه الدراسة إلى

 .تبين هذه الدراسة دور القضاء الدولي في حل تلك المنازعاتكالمفاوضات والتوفيق، كذلك 

 منهج الدراسة

النصوص القانونية التي جاء بها قانون الاستثمار وذلك  بعضبإيراد ج التحليلي الوصفي تم اعتماد المنه

 .جوانب الموضوع بعض لتسليط الضوء على
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 خطة البحث 

 المقدمة 

 مفهوم الاستثمارالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: تعريف الاستثمار

 المطلب الثاني: أنواع الاستثمار

 الاستثمار عقود المطلب الثالث: خصائص

 تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: المفاوضــــــــــات

 المطلب الثاني: التوفيـــــــــــــــــق

 دور القضاء الدولي في تسوية منازعات الاستثمارالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: محكمة التحكيم الدولية في تسوية منازعات الاستثمار

 المطلب الثاني: دور محكمة التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار

 المطلب الثالث: دور المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار
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 مفهوم الاستثمار: المبحث الأول

 وفيه سنعرض إلى مفهوم الاستثمار في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول : تعريف الاستثمار

اليسير إيراد تعريف محدد لمصطلح الاستثمار في الفقه القانوني والاقتصادي وذلك لتعدد ليس من "     

الجوانب التي ينظر منها للمصطلح ،ثم إن مصطلح الاستثمار ذاته هو مصطلح اقتصادي قانوني يتأثر 

من جهة المتبعة في الدول المختلفة من جهة، والسياسة الاقتصادية الدولية ككل  بالسياسة الاقتصادية

 "ريطرأ على ظاهرة الاستثمار بشكل مستمأخرى ، فضلا  عن التطور الكبير والمتسارع الذي 

 (. 2020)شاكر،

للإحاطة بمفهوم وتعريف الاستثمار وتحديد معناه بوضوح يقتضي الوقوف على المراد به من الناحية      

في المصطلحات  الاستثمار عددت التعاريف التي تم إيرادها لتوضيح وبيان مفهوم مصطلحت، فقد  القانونية

الاقتصادية العالمية، وكل من هذه التعاريف يعكس وجهة نظر صاحبه ويكشف عن تخصصه، وسنعرض 

هنا إلى بعض منها فقد عرفه البعض بأنه )تخصيص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجية وآلات 

خرون بأنه )تدفق الانفاق آعرفه و  جية(إنتاجية جديدة أو تطوير الوسائل المتاحة بغية زيادة الطاقة الإنتا

المستقبل أو خلق منافع  على الأصول المعمرة التي تعمل على زيادة القدرة على إنتاج المنتجات في

أنه )التوظيف المنتج لرأس المال من خلال توجيه المدخرات بوهناك من عرفه ،  للمستهلك في المستقبل(

مات بهدف إشباع الحاجيات الاقتصادية للمجتمع وزيادة نحو استخدامات تؤدي إلى إنتاج سلع وخد

التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة من الزمن وربطها )بأنه ، وقيل أيضا  رفاهيته(

 .بأصل أو أكثر من الأصول بغية الحصول على عوائد مالية مستقبلية(

أصول إنتاج سلع وبضائع وخدمات بغية زيادة وهناك من ذهب إلى أنه )يتمثل في شراء والحصول على 

أو أنه أي الاستثمار هو )توجيه المدخرات المتاحة إلى مجالات إنتاجية ،  الثروات إلى حدها الأعلى(

 .للعمل على سد حاجة اقتصادية من جهة، وتحقيق هامش من الربح من جهة أخرى(

تتمثل في  ثلاثةوهي تشتمل على عوامل التعاريف تعبر عن وجهة نظر اقتصادية أغلب نرى بأن      

كان أم شركة  ا  فرد ، ص طبيعي أم معنويسواء كان شخ فالمستثمر، والمخاطرة، والأجلالتضحية، 

،  فيه الاستثمارية الأصولونسبة  الاستثمار مشروعلحجم  يتحدد تبعا   سوف يضحي بمبلغ مادي معين

 الأهدافهذه ومشروع استثماري بغية تحقيق أهداف معينة،  سينفق أمواله في المستثمرن إف الأجلأما 

قد تمتد  زمنية طويلة نسبيا   لمدةبل تمتد  المضاربة الماليةفي  الأمرلن تتحقق في فترة قصيرة كما هو 
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 في تغيير المتمثل المخاطرةعامل  الضخمة، وأخيرا الاستثمارية المشاريعأو سنوات كما هو شأن لأشهر 

 المرجوةالنتائج  من ناحية وتغيير الاستثماريللمشروع  المحدد الأجل خلالوالسياسية  الماديةالظروف 

ينقلب قد  الربحفهو منشود  لما خلافا  من ناحية أخرى إذ قد تأتي النتائج بصورة عكسية  الاستثمارمن 

 (. 2020)شاكر،  إلى خسائر

 أنواع الاستثمار: طلب الثانيمال

ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى استثمار مباشر واسـتثمار غيـر مباشـر وهنـاك الاستثمار الخاص       

والاستثمار العام وذلك بحسب القائمين عليـه، وبحـسب الفتـرة الزمنية ينقسم إلى استثمار طويل أو 

استثمار منتج  متوسط أو قصير الأجل وكذلك بحسب الإضافة التي يضيفها إلى ثروة المجتمع ينقسم إلى

 وسنتطرقكمـا أن هناك من يطلق على الاستثمار الأجنبي الاستثمار الحقيقي ، واستثمار غير منتج 

لأنـواع الاستثمار الأجنبي من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشـر باعتبارهمـا أهـم تقسيمات 

 .الاستثمار

 الاستثمار المباشر 

باشر " قيام شخص طبيعي أو معنوي في بلد غير بلده باستخدام جهوده يقصد بالاستثمار الأجنبي الم      

وأمواله في إنشاء مشروع اقتصادي بمفـرده أو الاشـتراك فـي مشروع محلي أو أجنبي قائم فعلا  أو 

صورة الاشتراك مع الدولة أو مواطنيها ويعرف الاستثمار بأنه" قيام المستثمر الأجنبي سـواء  في إنشاء 

ترك أكان شخصا  طبيعيا  أو معنويا ، باستثمار أمواله داخل الدولة المضيفة وذلك بإنشاء مشروع مش

 مشروع يحتفظ لنفسه فيه بحق السيطرة والإدارة واتخاذ القرار.

من أدوات التنمية الاقتصادية باعتباره وسيلة مـن  رئيسةأداة ر المباشـبر الاستثمار الأجنبي يعت     

وسـائل تـدفق رؤوس الأموال لتمويل المشاريع التنموية والإنتاجية المختلفة . كمـا يمكـن بواسـطته أو 

على ميزان المدفوعات، بإحلال سلع وطنية  بمشاركته لرؤوس الأموال الوطنية إنتاج سلع تؤثر ايجابيا  

مزيد من فرص العمل وقد  إيجادويـساهم ذلك في ، أو بزيادة الصادرات المحلية  محل السلع المستوردة

ينعكس ذلك ايجابيـا  علـى أداء العمالة الوطنية بإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات فنية وتقنية وإدارية 

عاب للتقنية هذا الاستثمار اسـتي واكبكمـا يمكن أن يكون أداة فعالة لنقل التقنية وتوطينها إذا  ،مختلفة 

يقتصر فقط لا فاق على الأبحاث والتطوير كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر نالمنقولة ومزيد من الإ

على الاستثمارات التي تتم عبـر التدفقات المالية المباشرة وإنما يتعداها إلى أنشطة كافة الشركات عبـر 
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في تدفقات أصول الإنتاج من  جبارلها دور  يالتي يتم عن طريقها عـادة هـذا الاستثمار والت الوطنيـة

 خـلال فروعهـا المنتشرة في العالم.

إما أن يكون  الذي يقوم على أساس المشاركة مع رأس المال الوطني المباشر والاستثمار الأجنبـي     

ي مال المشروع ف مملوكا بالكامل لمستثمر أجنبي أو استثمار مشترك  وتتحدد نسبة المشاركة في رأس

  ضوء القانون الداخلي للدولة المضيفة.

وأن المستثمر الأجنبي فيه  انتقال رؤوس الأموال الأجنبية يتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر فيكما      

إدارة هذا المشروع أو المشاركة في إدارته كما تمكنه أيضا من حق  يحوز قدرا  من السلطة تمكنه من

 (. 2017)أبو رضوان،  الرقابة كاملة أو جزئيةالرقابة عليه سواء كان هذه 

 الاستثمار غير المباشر 

يعرف الاستثمار الأجنبي غير المباشر انه " الاستثمار الذي يأخذ شكل قرض خاص لحكومة أجنبية      

لهيئة عامة أو خاصة في دولة أجنبية أو لأفراد أجانب، أو يكون على هيئة اكتتاب في صكوك تلك  أو

ومشروعاتها سواء كان ذلك عن طريق السندات ذات الفائدة الثابتة أم عن طريق الأسهم بشرط  الهيئات

 حق إدارة المشروع "  يمكنهم منألا يحوز الأجانـب مـن الأسهم ما 

 فإذابين الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الدور الذي يقوم به المستثمر  الفرقكمن وي     

ثمار بنفسه فيعد استثمارا  مباشرا  أمـا إذا اقتـصر دوره على تقديم رأس المال ليقوم غيره كان يقوم بالاست

كما يعد الاستثمار الأجنبي ،  باستثماره دون تدخل منه أو سيطرة عليـه فان ذلك يعد استثمارا  غير مباشر

ادي العام في الدولة غير المباشر عرضـة لتـأثير عوامـل المـضاربة وتغيرات السيولة والوضع الاقتص

 ،المصدرة لرأس المال، مما يؤدي إلى إعاقة عملية التنمية في الدولة المضيفة للاستثمار إلى حد كبير 

ولا يؤدي إلى انتقال المهارات ، كما ينعكس أثره في التوسع الائتماني وزيادة الاتجاهات التضخمية 

 م رأس المال.تقدي ىوإنما يقتصر عل ةوالخبرات الفنية والتكنولوجي

لذلك يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل بكثير للدول المضيفة حيث يؤدي عـادة إلى الربط بين      

استيراد المعرفة التقنية والإدارية من الخارج بالإضافة إلى استخدام خبرات ووسائل إنتاج جديدة من 

المباشرة كما يتيح فرصة تشغيل جانب  الاقتصاد الوطني في الدول المـضيفة للاستثمارات شأنه تطوير

 ه(.  1429ة )آل جمعان، عاممهم من الأيدي العاملة مما يفيد الاقتصاد الوطني 
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 خصائص عقود الاستثمارالمطلب الثالث: 

 على النحو التالي: تتميز العقود الاستثمارية بالعديد من الخصائص المميزة لها     

وطني أو أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية يتم إبرام هذه العقود بين الحكومة من جانب وبين شخص  .1

 بناء على أحكام قانون الدولة التي يتبع لها .

، متعددة العمليات، ليست كعملية شراء القمح أو بناء ىهذه العقود بأنها من العقود طويلة المد تتميز  .2

 يتيحعلى نحو لموارد الطبيعية في خلال فترة زمنية طويلة ، اسفينة مثلا ، وإنما تتعلق باستغلال 

 إقامة منشآت وتجهيزات دائمة ، تظل مملوكة الطرف المستثمر طوال مدة العقد .

مساحات  امتلاك، كحق  سواء  كان وطنيا  أو أجنبيا   وطنية ا  تمنح هذه العقود الطرف المستثمر حقوق  .3

 ممارسته. ومناسبة من إقليم الدولة المتعاقدة لإقامة مشروعه الاستثماري 

يتمتع الطرف الأجنبي طبقا لهذه العقود ببعض الحقوق غير المألوفة والتي لها طابع شبه سياسي ،   .4

 الاستيراد والتصدير ، الإعفاء من كل أو بعض الضرائب. ة كحري

تخضع هذه العقود والتي تسمى عقود التنمية الاقتصادية في جانب منها للقانون العام بينما يسري   .5

 بعض جوانبها . القانون الخاص على 

للدولة الأجنبية  تثير بعض هذه العقود سواء من ناحية إبرامها أو تنفيذها فكرة الحماية الدبلوماسية  .6

 .التي يتبعها الطرف المتعاقد

 .تستبعد هذه العقود في حالة الاستثمار الأجنبي تطبيق قانون الدولة الطرف وأيضا اختصاص محاكمها .7

العقود ، يتم الفصل فيها باللجوء للتحكيم ، وذلك بتضمين شرط التحكيم  إن المنازعات الناشئة عن تلك .8

من  وذلك ليمكن المستثمر ي ،وضمانة مهمة للاستثمار الأجنب ا  في هذه العقود ، والذي يعد حافز

القوانين الداخلية للبلد المضيف ، وذلك بإخضاعه لقواعد القانون الدولي العام ، أو  ةلتحرر من سلطا

بين المستثمر الأجنبي والدولة  المدىخلق نوعا من التعاون طويل وهذا ي،  قانون التجارة الدوليةقواعد 

 .ضيفةالم

تحتوي هذه العقود على نصوص تهدف إلى تحقيق الثبات التشريعي ، وعدم المساس بالعقد ،   .9

المتعاقد مع وإخضاعه لنظام خاص به ، أو للقانون الدولي ، لأن ذلك يعد حماية للطرف المستثمر 

الدولة من المخاطر الناجمة عن طبيعة الدولة ذاتها لأنها شخص سيادي قادر على إصدار التشريعات 

 .نفردةم ةوإنهاء العقد بإراد
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مما سبق يتضح أن عقود الاستثمار تحمل بعض الخصائص الأصولية للعقد الإداري في الفقه القانوني      

خصائصها شروطا جديدة دخيلة  فيمن عقود القانون الخاص ، وإنما تجمع  االعام ، كما أنها ليست عقد

على عقود الدولة بصفة عامة ، منها شروط الثبات التشريعي ، وشروط ثبات العقد ، وشرط التحكيم ، 

وتلك الخصائص  شرط القانون واجب التطبيق على العقد خلافا للقانون الوطني ، من وجود يتبعهوما قد 

ادية لاستيعاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية وتشجيعها لتسهم في التنمية الاقتص الدافعهي 

 ه(. 1433الصادق،  ) والاجتماعية للدولة المضيفة

 منازعات الاستثمار الأجنبيالودية لتسوية ال :المبحث الثاني

لمـا تمثله  تدرك أهمية البحـث عـن أفـضل الوسائل لفض منازعات الاستثمار الدول المضيفةإن      

من إضافة لمناخها الاستثماري وتؤكـد عليـه بنـصوص تـشريعية تجعـل تشريعاتها أداة جذب للمستثمر 

 .الأجنبي

في تقديم الحلول فيما قد يثور من خلاف بين الدولة المـضيفة للاستثمار  وهناك وسائل ودية تسهم      

أ الدول إلـى إعطـاء الفرصة الكافية لتسوية النزاع لذلك تلج ،والمستثمر الأجنبي أو الدولة التابع لها 

وديا  حرصا  على علاقاتها والتي قد تكون ذات طابع خاص أو على مكانة الدولة متى كانت من الدول 

المصدرة لرأس المال أو من الدول المستضيفة له متى كانت تتمتع بموارد طبيعية هامة أو ذات تأثير 

لتسوية منازعات وسنعرض في هذا المبحث بعض الطرق لاعتبارات دولية . إقليمي تهم تلـك الدولة أو 

 مطلبين:فـي وذلك الاستثمار 

 المفاوضاتلمطلب الأول: ا

يعتبر التفاوض من أقدم وأشهر الوسائل السلمية المتبعة في تسوية المنازعات على الصعيد الدولي      

لمباشر بين الطرفين وهو ما يساعد الما يتسم به من مرونة وفاعلية في حل المنازعات نتيجة الاتصال 

 .في تقريب وجهات النظر للتوصل إلى تفـاهم مشترك

نزاع قد يتم بين المستثمر والدولة المـضيفة وقد يتم بين الدولتين طرفي والتفاوض الخاص بتسوية ال     

على التزام سابق في  بتقـديم طلب من أحد الطرفين بناء  ا  الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية ويتحقق عمليـ

مـن معاهدة ثنائية أو جماعيـة فيمـا يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية أو نتيجة ضرر يلحق بالمـستثمر 

حيث تتفق الدولتان علـى إنهـاء النزاع وهو ، الدولـة المضيفة من شأنه المساس بالمشروع الاستثماري

أمر تدعمه المبادئ المستقرة في العرف الدولي التي تعطـي الدولـة الحق في التصدي لحماية مواطنيها 

 من فعل الدولة الأخرى بـالطرق الدبلوماسـية.
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لدولية عموما  بالطرق الدبلوماسية أوجبته المواثيق الدولية، حيث يقضي ميثاق وتسوية المنازعات ا     

 بأنه: (33في مادته ) 1945الأمم المتحدة عام 

الدوليين للخطر أن  يجب على أطراف أي نزاع من شان استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن" .1

والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن  ذي بدء بطريق المفاوضة والوسـاطة ئيلتمسوا حله باد

 أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم. والتنظيمات الإقليميةيلجئوا إلى الوكالات 

الطرق إذا رأى ضرورة  طراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلـكأ.ويدعو مجلس الأمن  2

 ذلك" 

وهو ما القانون الدولي  تسوية السلمية للمنازعات الدولية قد أصبح مبدأ مـن مبـادئوالواقع أن الالتزام بال

نزاع دولي ليس مجرد إجراء شكلي وإنما هو  للحوالتفـاوض كوسـيلة  أكدته العديد من المواثيق الدولية

يعنـي  فعلية للنزاع مما يتطلب الجدية وحسن النية . حيث "أن الأمـر إجراء حقيقي يهدف إلى تسوية

الوصول إلى  الشروع في التفاوض بل أيضا مواصلة هذا التفاوض كلما كان ذلك ممكنا  بهـدف مجـرد

 اتفاق"

كما أن الأطراف ملزمون بإجراء مفاوضات بقصد تحقيق الوصول إلى اتفاق وليس مجرد القيام      

التزاما  ببذل عناية وليس  بإجراءات شكلية ولا يعني ذلك أن الأطراف ملزمون بالتوصل إلى اتفاق فهو

 ه(. 1429ان، )آل جمع التزام بتحقيق غاية

 التوفيقالمطلب الثاني: 

يقصد بالتوفيق إحالة النزاع القائم بين الدولتين إلى لجان تسمى لجان التوفيق وهـي لجان محايدة       

 مهمتها التمهيد لحل النزاع من خلال حصر وفحص الوقائع موضـوع النزاع واقتراح التسوية المناسبة

تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر الأجنبي أو الدولـة التـابع لهـا والدولـة المضيفة للاستثمار وغالبا  

 ما تتضمنه الاتفاقيات الثنائية والدولية الخاصـة بحمايـة وتشجيع الاستثمار بين الدول.

خاصـة والمباشرة لأطراف كما يعتبر التوفيق "وسيلة منظمة للوساطة بين الطرفين لاحقة للمـساعي ال

النزاع بقصد التقريب بين المطالب المتـضاربة عـن طريـق إصدار توصية ليس لها صفة الإلزام 

بمعنى أنـه وسـيلة تـسوية المنازعات الاستثمارية يلجأ بمقتضاها طرفا النزاع إلى هيئة محايدة  القانوني"

 كن أن يرتضيها الطرفان"تتولى تحديـد الوقائع واقتراح أسس لتسوية النزاع يم

وعليـه فـإن هيئة التوفيق ينحصر دوره في السعي لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفـاق يتضمن      

بالإضافة إلى حقها فـي إصـدار توصيات متضمنة قواعد للتسوية ، قواعد مقبولة يرتضيها أطراف النزاع 
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ة الإلزام ، ويقوم بالتوفيق فرد أو أكثر من تلقاء في أي مرحلة من مراحل النزاع دون أن تكـون لها صف

 ه(.1429ان، )آل جمع  على طلب أطراف الخصومةأو بناء   أنفسهم

 دور القضاء الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي: المبحث الثالث

تحرص قوانين الاستثمار المقارنة والاتفاقيات الدولية على البحـث عـن أفـضل الوسائل لفض      

منازعات الاستثمار وذلك لتمكين المستثمر الأجنبي من إيجاد وسـيلة مستقلة ومحايدة يمكنه اللجوء 

لكن قد يتم  إليها لحسم ما قد ينشأ من منازعات ناتجة عن تعارض حقوقه مع حقوق الدول المضيفة،

اللجوء إلى القضاء حال عدم التوصل إلى حل بالطرق الودية، ،سنعرض في هذا المبحث دور القضاء 

 الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ثلاثة مطالب:

 الدولية لتحكيممحكمة االمطلب الأول: 

مـــن الجمعيــة  لشــأنها في ذلـــك شـــأن كـهي أحــد الأجهزة السـتة الرئيســية للأمم المتحــدة،      

العامــة ومجلــس الأمن والمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ومجلـس الوصـاية والأمانة العامـة. كذلك 

تعُد  –مــن الميثـاق( والمــادة الأولى مــن النظــام الأساسي  75طبقـا  لــنص المـادة ) –فإن المحكمــة 

ــائي الرئيســي للأمم المتحــدة وتقــوم بعملهــا وفقـــا  لنظامها الأساسي الملحق بالميثاق، الجهــاز القضـ

 لا يتجزأ منه. والذي يعتبر جزء  

وتتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيا  يمثلون ثقافـات قانونيـة متنوعـة ويـتم انتخابهم لمدة تسع      

ـة بنـاء علـى توصـية مـن مجلس الأمن بموافقة تسعة من سـنوات، وذلـك بقـرار مـن الجمعيـة العام

 ه(. 1440)الصقلي،  ائه من بينهم الدول الخمس الكبرىأعض

نجــد أن  الأجنبيوفيمـا يتعلـق بمــدى سـلطان هــذه المحكمـة في حســم منازعـات الاسـتثمار       

ي ف للـدول فقـط، فخـول لهـا الحق وحدها محجوزا   مـن النظـام الأساسي حـددت نطاقـا   (34)المادة 

وفقا  لنصـوص النظـام الأساسي إعطاء هذا الحق للأفراد أو  –ولا يتصور ، التقاضي أمام المحكمة

للدول وحـدها " من النظـام الأساسي للمحكمة على أن: (34المنظمات الدولية، حيث تنص المادة )

تي ترفع أمام المحكمة، شريطة قبول باقي الدول المثول الحـق في أن تكـون أطرافـا  في الـدعاوى ال

 "أمام المحكمة

 مــن النظــام الأساسي لمحكمــة العــدل الدوليـة فإنـ (34، ووفقــا  لـــنص المــادة )عليه  وبنــاء        

 حـق المثــول أمـام المحكمـة مباشـرة.لليس له فـردا كـان أم شـركة  المستثمر الأجنبي 
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بعــرض  ن الوسـيلة الوحيــدة للجــوء إلـى المحكمـة هــو قيـام دولــة المســـتثمر الأجنبيإوبالتالي ف     

يعتــرف الفقـه حيــث  إلــى دعــوى الحمايـة الدبلوماســية، استنادا   النـــزاع علــى هـــذه المحكمــة

دعـوى أمــام القضــاء  تالي أهليتهــا في رفـــعالدولي بحـق الدولــة في حمايــة مصـــالح رعاياهــا وبال

وبالتالي تعتبـر دعـوى الحمايـة  الدولي في حالــة حصــول اعتـداء علـى هـذه الحقـوق والمصـالح،

 .ضـمانة مهمـة لحماية حق المستثمر

 دور محكمة التحكيم الدائمة في حل منازعات الاستثمار الدوليةالمطلب الثاني: 

حكمــة التحكــيم الدائمــة مقرهــا لاهاي بهولنــدا، وهــى تــوفر للمجتمــع الدولي خــدمات م     

وقــد تأسســت نتيجــة لمــؤتمر لاهاي للســلام ممــا  ، متنوعــة في مجــال حــق المنازعــات الدوليــة

 .يجعلهــا أقــدم مؤسســة للتســوية الســلمية للمنازعات

وبخـلاف محكمـة العدل الدوليـة،  ،دولـة طرفـا  فيهـا 115أصـبح  2012ل شـهر فبرايـر وبحلـو     

 ،فـإن محكمـة التحكـيم الدائمـة ليسـت مفتوحـة للـدول فقـط، بـل مفتوحـة أيضا لأطـراف الأخـرى

ور مختلفــة بــين الدائمـة للتحكـيم تقـدم خـدمات لتسـوية المنازعــات المتعلقــة بــأم حيـث أن المحكمـة

 الــدول، والكيانــات الحكوميــة، والمنظمــات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص.

والمحكمـة الدائمـة للتحكـيم ليسـت محكمـة بـالمعنى الصـحيح لهـذا المصـطلح، ولكن التنظيم      

نـى أن تكون بمثابة السجل لأغراض الإداري يتيح وجودها الدائم، وأن تكون متاحـة بسـهولة، ممـا يع

وهـى  ،التحكيم والإجراءات الدولية الأخـرى ذات الصـلة، بمـا في ذلـك لجـان التحقيـق والمصـالحة

 إطـار دائـم لمسـاعدة هيئـات التحكـيم أو اللجان المؤقتـة .

 والديمومــة إلا الاسموفــى الحقيقــة فــإن هــذه الهيئــة لــيس لهــا مــن صفتي المحكمــة      

فاختصاصها اختياري ويمكن للدول المتنازعة اللجوء إلـى أيـة هيئـة تحكيميـة أخرى تختارها، وهـى 

الموقعـة مـع الاتفاقيـة لمـدة  عبـارة عـن قائمـة بأسـماء أشـخاص مـن رجـال القـانون تختـارهم الـدول

محكمـين لكل منها، ومن هذه القائمة تختار الدولتان سـنوات قابلـة للتجديـد وبمعـدل أربعـة  6

الهيئة من )خمسة أعضاء( تختار كلا من الدولتين اثنين منها  المتنازعتـان هيئـة التحكـيم، وتتكـون هـذه

 اختيار الخامس من القائمة نفسها. إلى الأربعة يوكلثم 

ـــة الإداريـــة ويحفـــظ ســـجلاتها، ويقصـد وللمحكمـــة مكتـــب دائـــم يقـــوم بأعمـــال المحكم     

بـه القائمـة التي تضـم أسـماء أعضـاء المحكمـة، كمـا يحصـل الاتصـال بـين الــدول وبــين هيئــة 

ون الإداريــــة ؤالتحكــيم بواســطته وللمحكمــة أيضــا مجلــس إداري دائــم يشــرف علــــى الشــــ
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 فيوالممثلين الدبلوماسيين ( رئيســــا)ون مــــن وزيــــر خارجيــــة هولنــــدا للمحكمــــة ويتكــــ

 .للدول الموقعة على الاتفاقية لاهاي

التحكـــيم الـــذى يـــتم اللجـــوء إليـــه لحـــل المنازعـــات ســـواء بـــين الـــدول أو بـــين إن       

 بيعة الدولة لأسباب كثيرة:مستثمر ودولة غالبا ما يغلب عليه الط

 أنه تحكمه قواعد القانون الدولي.- 1

 يقع بين دولتين ذات سيادة. هكون- 2

 كمـا أن الأطـراف قـد يتفقـان مـع اختيـار المحكمـين مـن قبـل هيئـة دوليـة كمحكمة العدل الدولية.- 3

والإجـراءات  طبيــقللتـيم علــى القــانون الواجــب اتفاقيــة التحكـ يقــد يتفــق أطــراف النــزاع فــ     

 -اتجاهات لتحديد هذا القانون: الواجبـة الاتبـاع مـن قبـل هيئـة التحكـيم عنـد نظـر النـزاع، وهنـاك عـدة

 القانون الذى يتفق عليه الطرفان.- 1

 قانون دولة مكان التحكيم- 2

 قانون جنسية المحكمين -٣

ـن القـانون الواجـب التطبيـق يتطلـب الرجـوع إلـى إرادة الأطـراف الـذين لهـم الحـق إن البحـث ع      

في اختيـار القـانون الـذى يحكـم اتفـاقهم، فلهـم إعطـاء الاختصـاص لقانون إحدى الـدولتين، أو لقـانون 

ظمة الهيئات والمراكـز دولـة ثالثـة، أو يقبلـون بالقواعـد القانونيـة المنظمـة والمنصوص عليها في أن

 وإذا خــلا اتفــاق التحكــيم مــن  الدوليـة المختصـة بـالتحكيم الدولي، أو يطبقون قواعد القانون الدولي.

  تتبع الإجراءات المقررة  فإن الهيئة حديــد القــانون الواجــب التطبيــق أو الإجــراءات واجبة الاتباعت

 (. 2015)عبد العال،  في اتفاقية لاهاي

 دور المركز الدولي في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبيلمطلب الثالث: ا

م بـاقتراح لعقــد معاهـدة لتســوية هــذه ١٩٦١قامــت الجمعيـة العامـة للبنـك الدولي عـام       

تمــت الموافقـة علـى اتفاقيـة بشـأن تســوية منازعات الاستثمار بين  1712المنازعـات، وفي عـام 

( دولــة، ٦٥دول المتعاقـدة وبـين مواطني إحـدى الـدول المتعاقـدة وتـم التوقيــع عليهــا مــن قبــل )ال

( دولــة، ودخلت هذه الاتفاقية التي يطلق عليها اتفاقية واشنطن ٦٣وتــم التصــديق عليهــا مــن قبــل )

 م.١٩٦٦عام  النفاذحيز 
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الوحيــدة المتخصصـة في تســوية المنازعـات التي تنشـب بـين  ويعتبـر هــذا المركــز الهيئـة      

الـدول المتعاقـدة والمسـتثمرين الأجانب مـن الأفراد أو الهيئـات الخاصـة ولكـن لا يمنـع ذلـك مـن أن 

 يقـوم الأطراف بالاتفـاق علـى الالتجـاء إلـى التحـكيم تحــت مظلة أحد المراكز التحكيمية الأخرى

 الآتية رط لانعقــاد اختصــاص المركــز لتســــوية المنازعــات الاســتثمارية تـــوافر الشروطويشــت

 :من اتفاقية واشنطن (٢٥)بموجب المادة  كوذل

  أن يكـون أحــد الطـرفين دولـة متعاقــدة، وأن يكـون الطـرف الآخر مواطنـا  أو مواطنين من

 دولة أخرى متعاقدة.

 حالتها إلى المركزإزعة الاستثمارية صراحة على موافقة طرفا المنا.  

 أن تكون المنازعة قانونية وناشئة بطريقة مباشرة عن استثمار. 

  ا لمـا تقضي بـه الاتفاقيـة، إذ تلتـزم كـل دولـة متعاقــدة بتعيــين يكون انشاء هيئة المحكمـين طبق ـ

الأشخاص مــن جنسـية الدولـة المتعاقــدة  أشــخاص لـــدى هــذه الهيئــة. ويكـون هــؤلاء أربعــة

ويشــترط أن يكــون  خرى،التي تولــت التعيـين، كمـا يجــوز أن يكونــوا مــن جنسـية أيـة دولــة أ

الأعضاء المعينــون في هيئــة التحكــيم مـــن الشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في مجالات 

لمال، والذين تتوفر لهم المقدرة على معالجة الأمور بحيادية القانون أو التجارة أو الصـناعة أو ا

 ه(. 1440)الصقلي،  كاملة
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 الخاتمة

إن أهمية الاستثمار لا تقتصر على كونه من بين أهم مصادر تمويل الخدمات العامة بل بمقدار      

المحلي المنافع التي تترتب عليه كنقل التكنولوجيا وزيادة حجم الصادرات المحلية وتوفير فرص للعمل 

وزيادة الانفتاح على الأسواق العالمية، وعند النظر إلى طبيعة الاستثمار الخاصة والتي تتمخض عن 

ذاتية وخصوصية العقود فإنه من المتوقع أن تنشأ منازعات وخصومات بين أطرافها حول تفسير بعض 

عات سواء كانت البنود أو تطبيق بعضها ومن هنا تعددت الوسائل التي تفضي إلى حل تلك المناز

 بالطرق الودية أو باللجوء إلى الوسائل القضائية لفض تلك المنازعات.

 النتائج

  إن عقود الاستثمار ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من قواعد القانون الدولي العام و عقود

 القانون الدولي الخاص ذلك أن الدولة أح أطرافها وهي من أشخاص القانون الدولي العام أما

 الطرف الآخر فهو المستثمر الأجنبي الذي يعتبر أحد أشخاص القانون الدولي الخاص 

   التعاقد مع الشخص الطبيعي لا يؤثر على طبيعة العقود طالما كان لهذه العقود اتصالا  وثيقا

 بالتنمية الاقتصادية في الدولة في الدولة وتسهم في تطويرها مما يعود بالنفع العام.

 التوصيات

  النظام التكنولوجي لجميع عملياتها. دعم آليات وأجهزة الاستثمار وتطوير 

  وضع نصوص قانونية واضحة لمعالجة كيفية جبر الضرر في حال تعرض المستثمر للخسائر

 في حالات الحرب و الطوارئ الأخرى بحيث تلزم المستثمر بالحفاظ على البيئة

 ة تمثل إطارا  قانونيا  جاذبا  للاستثمارات بمجالات الدعوة إلى وضع قوانين استثمار شاملة متكامل

مختلفة دون الانشغال بوضع تعريف ومفاهيم، وترك مسؤولية ذلك للفقهاء في مختلف المجالات 

 للعمل عليه.
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 المصادر والمراجع

 ( . القانون واجب التطبيق على عقود الاستثمار . رسالة ماجستير٢٠١٧أبو رضوان ، فتحي حسين . )م. 

 قسم القانون للخاص . كلية الحقوق . جامعة الأزهر . غزة

 ( . التطورات القانونية في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية ١٤٢٩آل جمعان، سعد سعيد . )هـ

 السعودية دراسة مقارنه . كلية الحقوق. جامعة الخرطوم . 

 . مجلة العلوم الاقتصادية ". مفهوم الاستثمار في القانون العراقي"م( . ٢٠٢٠) شاكر، عمار محمود

 (١) ٤. والقانونيةوالإدارية 

 ( . التحكيم في مناز١٤٣٣الصادق ، أحمد المصطفى . )عات عقود الاستثمار دراسة مقارنة . رسالة هـ

 دكتوراه . قسم القانون . كلية الدراسات العليا والبحث العلمي . جامعة شندي . السودان

 ( . تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل أحكام القانون الدولي ١٤٤٠الصقلي، إياد يونس . )هـ

 ( ١( الجزء )١( العدد )٣( السنة )٣العام. مجلة جامعة تكريت للحقوق . المجلد)

 ( . دور القضاء في التحكيم الدولي في تسوية منازعات الاستثمار . ٢٠١٥عبد العال، سامي محمد . )م

 امعة طنطا . كلية الحقوقج

 

 

 

 


